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بغداد/ المحامي هاتف الاعرجي
لكل شـيء قانـونه الـذي يحكمه،
فقـانــون الطـبيعـة هـو القـوة،
وقـــانـــون الأخلاق هـــو الخـير،
وقانون المنطق هو الحق، وقانون
العدالـة هو أن تحكم بـين الناس
بالقسط. وفي السابع والعشرين من
عـام 2004 صـدر القـانــون رقم 
   55 لـيـعلــن ولادة المفـــوضـيـــة
العــامـــة في العـــراق. مهـمـتهــا
الـتدقيق بالفـساد الاداري والمالي
وســـوء اسـتخـــدام الـــسلـطـــة
والـتلاعب بـالمـال العـام منـذ 17
تموز 1968 وحتـى سقوط النظام
السابق. واجراء التحقيق في هذه
المجـالات وتهيـئة الملفـات بشـأنها
واحـالتهـا إلى المحكمـة المختـصة.
وتمتـد مهمـة المفوضـية العـامة
لـلنــزاهـــة اللاحقــة لـتحقـيق

مهمتين:
الاولى: اثبــات جمـيع مــوظـفي
الدولة بمـوجب متطلبات الحكم
النــزيه والــشفـــاف التــزامـهم
بـالـسلــوك الاخلاقي في تـأديـة
الخدمـة العامة والتقيد بقوانين
العــراق الجنــائيــة التي تحـرم

الفساد العام.
والـثـــانـيـــة: تقـــديـم جمـيع
المسـؤولين الكـبار تقـريراً مـالياً
سنـوياً عـن ممتلكاتـهم واموالهم
المنقـولــة وغير المنقـولـة بهـدف
المـساعدة في الاداء النزيه وضمان

الشفافية في العمل الرقابي.
وبـرغم ان مثل هـذه المفوضـية
قــائمــة في العـديـد مـن بلـدان
العـالم فقـد اعـتمـدنـا )والقـول
للسيـد رئيس المفـوضية العـامة
للـنزاهـة في العـراق خلال لقـائه

بـ )المدى(
بـــالاســـاس علـــى الـتجـــربـــة

السويدية في هذا المجال(.
وقبل الـوقـوف علــى التجـربـة
السـويـديـة واهـميتهـا كـرقـابـة
مخـتلـطـــة سيـــاسيــة، إداريــة،
قضائيـة، انيطت بجهـة مستقلة
مهـمتهـا الـرقـابـة علـى اعمـال

الادارة واهدافها نقول:
تـبرز مهمـة رئـاسـة المفـوضيـة

من وجهة نظر قانونية
المفوضية العامة للنزاهة في العراق والفساد الإداري والمالي

استجـابـة ســريعــة، غير انه لا
يمـتلك الغـاء القـرارات الاداريـة،
وانمـا له استـدعاء المـوظف الذي
اصدر القـرار ليطلـب منه ذلك،
ثم يباشر اختصاصاته السابقة.
وهو ليـس قاضـياً كمـا انه ليس
ممثلًا للوظيفة التنفيذية، وانما
هــو في الحقيقــة سلطـة اشـراف
وتحـقيق واتهام. )الدكتور محمد
امين صـالح - نـظـام الـرقـابـة
البرلمـانيـة في النـظم المعـاصـرة.
مقـــال مـنــشـــور في جـــريـــدة
الجـمهــوريــة العــدد 6735 في 23
شبــاط 1988. ويضـيف الاستـاذ
هاشم حمادي - في رسالته النظام
القـانـونـي للتنـظيم الاداري انه
المـــدافع عـن حقـــوق الافـــراد
وحــريــاتهـم من عـسف الادارة
واستبـدادهـا محققـاً في الاهمـال
الاداري والانحــــراف والفــســـاد
ومخالفة القـانون وعدم الكفاية،
بـالــرغم من انـه كثيراً مـا يقف
عنـد نقـد القـرار محل الـطعن
وتوجيه اللوم العلني لمن اصدره.
ويعـتمـد الـرقـيب في إجـراءاته
التحقيقيـة على شكـاوى الافراد
التي تـرد إلى مكـتبه بـالبريـد أو
تـسلم باليـد كما يـعتمد علـى ما
تــنـــــشــــــره الـــصـحف مــن
شكــاوى.وكـــذلك مـــا يكــشفه
الرقيب نفسه من مخالفات اثناء
تفـتيشه لمخـتلف مرافق الـدولة،
إذ يـتـمـتع بــصلاحـيـــات غـير
محـدودة للاطلاع علـى الوثـائق
الـرسميـة والملفـات المـستنـدات،
والتي لهـا الاثـر الكـبير في زيـادة
فعالـية الادارة والحد من تعسفها
في اسـتعمـال سلـطتهـا.واخيراً إن
المفـوضيـة العـامــة للنـزاهـة في
العـراق والتي يـرأسهـا قـاضٍ من
المعروفين بـالنزاهـة والكفاءة في
الـعمل ستـنهض بمهـام الـرقـابـة
علـــى اعمــال الادارة إلى جـــانب
التـحقيق في تظلمـات الافراد من
تلـك الاعمـال ولـيكـون لهــا اكبر
الاثـــر في ضمــان المـشـــروعيــة
وسيادة القانـون وحماية حقوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد. ـالاف

عـنه الـتقــريــر مـبـيـنــاً فـيه
المخـــالفــات الـتي اطـلع علـيهــا
ومعــالجتهــا، كمـا يـوضـح فيه
ملاحـظــاته بـشــأن القـــوانين
الجـاري العمل بهـا وما يـراه من
مقترحـات في معـالجتهـا. ويحـال
هذا التقـرير إلى لجنـة خاصة في
البرلمــان يكـون للافـراد الـطعن
امامها بأجراءات )الامبودسمان(
ويكـــون الفـصل في مـثل هــذه
الطـعون للـسلطـة التـشريعـية -
الاسـتاذ هـاشم حمـادي عيـسى -

المصدر السابق صفحة 14.
خصائص المفوض البرلماني

يهدف نظـام المفوض البرلماني إلى
تحقيق رقـابة البرلمان علـى كافة
موظفي الدولة واعـضاء السلطة
القضـائيـة للـوقـوف علـى مـدى
تطبيـق القوانين تطبيـقاً سليماً
على كافة الاشخاص دون تفريق
وضـمــان حــسـن سـير المـــرافق
الاداريــــة في نــطــــاق مـبــــدأ
المـشــروعيــة، غير أن رقــابته لا

تشمل الملك والوزاراء.
د. محمـد انـس قـاسـم - المصـدر
الــســـابق ص576 - 580 - حـيـث
يـذكر أن الامبودسمـان في فنلندا
والـدنـيمــارك يتـولى مــراقبـة
الــوزراء ايـضـــاً. ولقــد مـنحه
القانون حق الاطلاع على جميع
الوثـائق حتى السـرية منهـا.كما
يلتزم جمـيع الموظفين بـتقديم
مــا يحتــاج اليه مـن معلـومـات
لمواصلة تحقيقاته. وله استدعاء
الموظف المـسؤول واستجـوابه بما
نـسب إلـيه من تـقصـير. كمـا له
اقـامـة الـدعـوى الجـزائيـة أمـام
المحـاكم ضـد من يـرتكـب عملًا
يخـالف القانون، بسـبب الوساطة
أو المحـسوبيـة أو نتيجـة الاهمال
في اداء الواجب، والتي قـد تنتهي
بـأنذار الموظف المـسيء، أو توقيع
غـرامة ماديـة عليه، أو فصله في
حـالة الاهـمال الجـسيم. كـما أن
للرقيـب البرلماني مطالبة الدولة
بالتعـويض لمن لحقه ضرر جراء
تـصــرف إداري غـير مــشــروع.
وكـثيراً مـا تلقــى طلبـاته هـذه

بـالــوسيـط بمــوجب المـرسـوم
الصادر في 1 فبراير 1973. والمملكة
الـعربيـة السعـودية التي يـسمى
فيها بديوان المظالم وليبيا حيث
يسمـى بمكتب المـظالم وتنـزانيا
التي يسمـى فيها بلجنة التحقيق
الدائمـة - الاستاذ هـاشم حمادي

عيسى - المصدر السابق.
ونجـد من الضـروري أن نتـناول
خــصـــائــص هـــذا الـنــظـــام

واختصاصاته....
خصائص المفوض البرلماني

المفــوض البرلمــاني وفقـاً لمـا هـو
متبع في الـسويـد، جهاز مـنبثق
عن البرلمان. يشغله حـالياً ثلاثة
اعضاء يخـتص احدهم بـالمسائل
العسكرية والـضريبية. ويختص
الـثـــــانــي بحقـــــوق الافـــــراد
وحــريــاتـهم، ويـعنــى الثــالث
بالرقابة علـى الهيئات القضائية
ووحـدات الادارة المحلية. ويجري
انتخـاب الـرقيـب البرلمـانـي من
البرلمــان بصـورة غـير مبـاشـرة
بـالاكثـريـة، علـى أن يكـون من
ذوي المـؤهلات القانونيـة العالية
ومـن المعــروفـين بــالـنــزاهــة
والكفــاءة في العـمل وأن يـتمـتع
بـاستقلالـية كـاملـة تبعـده عن
الـتــأثـيرات الحــزبـيــة. ويـتـم
انـتخـاب الــرقيـب البرلمــاني في
السـويد كل اربعـة اعوام. ويجوز
انتخـابه لثـلاث دورات فقط، في
حـين يــشغل أعـضـــاء اللجـنــة
الـتحقيقيـة منـاصبهم لـسنتين
قــابلـتين لـلتجـديــد. ويتـمتع
الرقـيب البرلماني سواء في السويد
أو في بـريطـانيـا بـاستقلال تـام
فيمـا يستخدم مـن وسائل، ليس
عــن الادارة فحــــســب بل عــن
الـبرلمــان ايـضــاً، إذ تـنحـصــر
مسؤوليته امام القانون فقط ولا
يخـضع لأي تـــأثير كــان، لــذلك
تحـرص الاحـزاب الـسيـاسيـة في
الـسويـد علـى اختيـاره بأتـفاق

الآراء.
ويقدم )الامبـودسمان( السويدي
تقريـراً سنوياً مـفصلًا يشمل ما
قام بـه مكتبه خلال العام المقدم

قضــائيــة - تتـولاهـا الـسـلطـة
القضـائية )المحاكـم(. وقد تكون
رقابـة إدارية، تقـوم بها الـسلطة
التـنفيذيـة )الادارة ذاتها(. أو أن
تكـون رقابة مخـتلطة )سيـاسية
إداريـة - قضائيـة( عندمـا تناط
بجهـة مسـتقلة كـما هـو الحال في
نـظـــام)الأمبــود سمــان(  وهــو
النـظام الذي اعـتمدته التـجربة

العراقية في مفوضية النزاهة.
نظام الامبود سمان السويدي

والامبود سمان مصطلح سويدي
يعني الـوسيـط أو النـائب الـذي
يمثل المـواطنين. ويرى الـدكتور
محمــد انـس قـــاسم - في بحـثه
المنشـور في مجلة العلـوم الادارية
العدد الاول السنة السابعة عشرة
ص76 - 77 ان هـذا النظـام يجمع
بين الرقابـة السياسية والادارية
والقضـائيـة، وبالـرغم من انـها
تمـارس بصـورة ادارية تـتداخل
نتـائجهـا فتبـدو وكأنهـا صادرة
عـن جهــة قـضــائيــة. ويقــول
الـدكتور ويـد انها تـعني الموظف
البرلمـاني الـذي يختـص بشـكاوى
المـواطنـين ضد مـوظفي الادارة.
)الـنظـام القـانـونـي للتـنظـيم
الاداري. الاستـاذ هـاشم حمـادي
رسـالـة مـاجـسـتير في القـانـون
ص11(. ويــذهب الـبعـض إلى انه
ممثل البرلمـان في حمايـة الافراد
ضـد سـوء اسـتعمـال الـسلـطـة
الاداريـة. وقــد سمي في المـملكـة
المتحـدة بالـرقيب البرلمـاني على

اعمال الادارة.
وقد اخذ بنظام )الامبود سمان(
في السـويد عـام 1908 وفي فنلـندا
سنــة 1919 والنـرويج عـام 1952
والـدنمـارك عـام 1954 والمــانيـا
الاتحاديـة عام 1956 ونيـوزيلندا
عام 1967. كـذلك تبنت ايـرلندا
نظام الرقيب البرلماني عام 1970.
وهـنــاك مـن الــدول مـن اخــذ
بنظـام مشـابه لنـظام الـرقيب
الـبرلمانـي بالـرغم من انه لـيس
امتداداً للبرلمـان ولا حفوظاً عنه
في ممــارسته الـرقـابـة كمـا هـو
الحــال في فــرنـســـا التي اسمـته

العـامــة للنـزاهـة في العـراق في
أعقاب مخلفات كانت الإدارة فيها
تتــسم بــالفــوضــى والفـســاد
والـبـيروقــراطـيــة والــروتـين
العقيم، ويحق هـنا التساؤل - هل
أن الجهاز الـرقابـي الحالـي الذي
ورث حملًا ثقيلًا قـادر على اداء

دوره المتفائل المطلوب!!
وهل ينفع في مثل هـذه الاجهزة
تـطويـرها او تحـسينهـا وتعديل
القـوانـين التي تنـظم امـرهـا إذا
بقيـت هي، بنفس الحـال ونفس

النظام!!
بناء جهاز رقابة جديد

أظن - وليس الأمـر ظناً، بل لابد
من اعادة النظر في جهاز الرقابة
علـى المـؤسـسـات العـامــة ككل
واعـادة بنـاء جهـاز رقـابـي يفي
بمتـطلبات المـرحلة الـراهنة من
حيــاتنـا العـامـة الاقـتصـاديـة
والاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة
والـثقافـية وطـموحـات واهداف
المفـوضيـة العـامـة للنـزاهـة في

العراق.
إن طبيعة العمل الاداري بوصفه
عملًا انـســانيــاً يبقـى عـرضـة
للـخطـأ والـزلل، ممـا يجـعل من
الضروري ايجـاد نوع من الرقابة
علــى اعمـال الادارة يحـول دون
انحرافها ويقـوم ما يقع منها من
قصـور ثم تـرتيب الجـزاء الذي
من شــأنه ابـطـــال ذلك العـمل
المعيب أو التعـويض عن الاضرار
الـتي نتجـت عنه. وبقـدر مـا في
الـرقـابـة مـن حصـانـة لحقـوق
الافـراد بسبب مـا تؤدي اليه من
الــزام الادارة بــالخـضــوع لمبــدأ
الـشــرعيـة،فــان فيهـا تحـقيقـاً
لأهـــداف الادارة ذاتهـــا، حـيـث
تـؤدي إلى جودة ادائـها وفـعالـية
نـشاطها. والـرقابة هـذه تطبقها
سلطـات عليـا يخـولهـا القـانـون
الـوقـوف علـى تصـرفـات الادارة
ومدى مـشروعيـتها إذا مـا طعن

عليها الافراد ذوو المصلحة.
وهي قـد تكون رقـابة سـياسـية
تمـارسهـا الـسلطـة الـتشـريعيـة
)الـبرلمان والرأي العـام(. أو رقابة

الدساتير في البلاد
العربية و لعبة التعديل

كاظم الحسن
في معاملات البـيع والشراء بـين طرفين تتـطلب عقداً
بين الاثنين لكي يكون مرجعاً لهم في حالات الاختلاف
والنـزاع لكي يحـسم لصـالح بنـود العـقد المـتفق عليه
اصـلًا.ولكن هل مـن الممكـن تصـور عـدم وجـود عقـد

اجتماعي بين الحاكم والشعب بين الفرد والملايين؟!
وفي حـالة وجـوده فهل يمـكن تخيل أن الـدستـور يتم
تعـديله من اجل الفـرد باسم الامـن القومي ولمـصلحة
العامة، ومن يقم بـذلك فهو الحاكم ليكون هو القاضي

والحكم والجلاد لمن يرفض؟
هـذه هي مشـكلة الـدول العربـية بـسبب عـدم وجود
المجتـمع المدنـي ومؤسـساته الـشرعـية، وعـدم الفصل
بين الـسلطـات وانعـدام الحـريـات، وغيـاب القـانـون،
تصـبح القوة هي الطرق الفـاعلة في الساحـة السياسية
وامام التقـنية العـالية لـدى الدول والـثروات الطـائلة
يتحول الحاكم إلى قوة فائقة القدرة غير مسبوقة ومن
الصعـوبـة لجـم أو تقييـد هـذه القـوة بـسبب تمـركـز
السلطات في شخص الحاكم وغياب التنظيمات الشعبية
الفـاعلـة، فـتصـبح القـوى المــراقبـة للـسـلطــة مثل
)الـصحافـة، البرلمان( غـطاء لـشرعيـة القوة الغـاشمة،
وتتحـول إلى ديكـور أو صــورة من اجـل اعطــاء شكل
قـانوني مفقود للحاكم.وهـنا لا بد من القول ان الدول
سوف تتـآكل وتتحول على شكل عـضلات موجهة ضد
الداخل، مـن اجل تأمين الحمـاية للـدكتاتـور، وبسبب
انـدمـاج الـدولـة والمجتمـع في شخصه، سـوف يكـون في
طـــــور المـــطلـق، وكل حـكــم مـــطلـق مفــــســـــدة
بالضرورة.وهذا يجعـلنا أمام قضية شـائكة تكاد تكون
مـآزقاً تاريخيـاً، يضرب المجتمع والـدولة معاً وذلك من
خلال غـياب اسـس المجتمع المـدني وأطـرافه الـفاعـلة
والمـؤثـرة والقـادرة علـى تــوليــد البـديـل من خلال
المـؤسسات وذلك من اجل سحب الـبساط من الاشخاص
الذين يهددون بمقولة الاستبداد المزمنة: وهي حدوث
الفتنـة والفوضـى أو الحرب الاهلـية بغيـاب الحاكم أو
الدكتاتـور وهي كلمة حق اريد بهـا باطل، وتلك حيلة
الـطـغيــان الـتي لعـبهــا الــسلـطــان بــاتقــان طــوال
الـتاريخ.فـفي بدايـة الحكم الامـوي طلب احـد الحكام
من وريثه على العرش، أن يتخلص من منافسيه حتى
لـو لم يبـدر مـنهم أي تهـديـد أو خطـر علـى كـرسي
الحكـم، وبذلـك كان أمـام القـوى المنـافسـة له خـياران

احلاهما مر وهما:-
أما القـبول بمـا هو واقع أو احـداث الفتـنة والفـوضى

بعد غياب المنافسين له.
ولـذا نـرى الـتغيير يحـدث بـشكل شـبه دائمي امـا من
خلال عـائلة أو حاشية السلطان وأما من قوة خارجية

تفرض نفسها بديلًا له.
وماكنـة الاستبداد اخـذت تعمل الياتهـا ليس من قبل
الـسلطـة فحـسب بل حتـى من قـبل خصـومهـا بحيث
اصـبح الاستبداد يـتوالد عـلى الضفتـين فلم يكن امام
الــشعـب وهــو بـين الـضفـتـين إلا أن يغـــرق في وحل
الدكـتاتـورية وتـذهب آمـاله واحلامه صـوب السـماء
تـنتظـر من يخـرجهـا إلى الضفـة الثـالثـة وهي ضـفة
اللامفكـر فيه أنهـا ضفـة الامان ومـؤسسـات المجتمع
المــدني لـكي تخــرج من طـوفـان الـظلـم التــاريخي.

بغداد/ حميد طارش الساعدي
مـيـــزان القـــانـــون محـــدد
بنصوص ملزمة تبين ما هو
صحيح ومـا هـو بـاطل: أمـا
ميـزان الـسيـاســة فمجـاله
واسع ومـــــرن والاهـــــداف
الـسيـاسيـة سواء الخـاصة أم
العـامـة تـلعب دوراً كـبيراً في
تحـديده، ومـنها علـى سبيل
المثــال لا الحصـر، مـصلحـة
الحزب في ان يفـوز بالمقـاعد
تـتـــطلـب مــنه الائــتلاف
والاتفــــــاق مع الاحـــــزاب
الاخـرى وقــد يتـطلب هـذا
الائتلاف والاتـفاق تنازلًا من
الحــزب عـن بعـض أهــدافه
وتـوجهاته، وهـو يفعل ذلك،
وهـذا مـشـروع بل العـمليـة
الـديمقراطية تـستوجب من
المـــؤمنـين بممــارسـتهــا ان
يكونوا علـى استعداد لبعض
التنازلات من اجل التوافق أو
الفـــوز، أي بعـبــارة اخــرى
العـمليـة الـديمقــراطيـة لا
تــؤمن، في حـالات عـديـدة،
تحقـيق كل شـيء، والتـداول
الـسلمـي للسلـطة يقـوم على

هذا المبدأ الاساسي.
نظام التصويت بالقائمة

ويعني هـذا النظـام انتـخاب
عــدة مــرشـحين في الـــوقت
لمنـطقــة انتخــابيــة تكـون
واسعة حيث يقوم الناخبون
بــالتـصــويـت علــى إحــدى
قــــوائـم المــــرشحـين الـتي
تطرحها الاحزاب السياسية،
وإذا كـانت القـائمـة تـشتمل
علــى عـــدد من المــرشـحين
مسـاو لعدد المقاعـد المطلوبة
عـن المنطقة الانتـخابية، فلا
يحق للنـاخب الاختيار ضمن
هـذه الاسمــاء، من القــائمـة
بعــدد المقـاعـد المـطلـوبـة،

سميت القائمة مفتوحة.
ومن مـزايا هـذا النظـام انه
يعطي اهميـة كبيرة للناخب
من خلال انتخـابه اكثـر من
مــرشح، وتعـدد المـرشـحين
بـالاضافـة إلى سعـة المنطـقة
الانتخابيـة يجعل من برامج
المــرشـحين عــامــة وضـمن
المصلحة العامة للبلاد، حيث
يقـتصـر بـرنــامج المــرشح
الـواحد عـن منطقـة صغيرة
على مـا يقدمه لمـصلحة تلك
المنـطقة، وايضـاً هذا الـنظام
مـن الـتـصــويـت يـقلل مـن

المــؤتمــر الــوطـني في ميــزان القــانــون
من الناحية السياسية، حيث
العمليـة السـياسيـة السلـمية
الديمقـراطية تعني التنافس
والائـتلاف والـتكــتل وجمع
المـؤيدين وكسب الـشخصيات
المؤثـرة في النـاخبين إلى غير
ذلك مـن الاعمــال مـن اجل
الفـوز، وهــذا كله مـشـروع،
فاي حزب يطمح أن يكون له
دور في السلطة وهو يعرف ما
يـنقــصه ومـــا علـيه إلى أن
يعـمـله مـن اجـل الفـــــوز،
فــــالاحــــزاب في الـنــظــــام
الديمقـراطي عليهـا دائماً أن
تكـون مــستعــدة للـتنـازل،
لذلك نرى الـتحالفات تحدث
احـيــانــاً بـين احــزاب مـن
اقصى اليـسار مع احزاب من
اقصى الـيمين لأجل الفوز في

الانتخابات.
ونعيـد الاشــارة هنـا، إلى أن
الـظــروف الـتي نجم عـنهــا
المـؤتمر الـوطني هـي ظروف
اسـتـثـنـــائـيـــة فلــم تكـن
الانتخابـات أو التنـافس بين
الاحــزاب كمـا هـو مـألـوف،
وبعيــداً عن مع أو ضـد مـا
حــدث في المــؤتمــر الــوطني
هنــاك حقــائق لا يمـكن أن
نختلف عليها كثيراً تتمثل في
عدم وجود تحضير للاحزاب
والقـوى الاخرى في مـواجهة
احــزاب القــائمـة المـوحـدة
وهـــــــذا درس مهــم يجــب
الاستفادة منه جيـداً خاصة
ان عـمــر هـــذا المجلــس )5(
أشهــر، فلا تـعني الخـســارة
كبيرة اولًا، وثـانيـاً البـدء في
العمل بمستـوى حجم القوى
المنـافسـة، وذلك بـالائتلاف،
طـرح بـرامج، كـسب القـادة
المحليين والشخصيات المؤثرة
في النـاخبين، نشاط اعلامي،
نـدوات جماهيريـة للتـوعية
على بـرامج الحزب، اخـتيار
برامج ملائمة لمـعاناة الناس
وهمومهم مثل برنامج فعال
لمكــافحـة الارهــاب وإيقـاف
نـزف الـدم، بـرنـامج فعـال
لمكـافحـة البـطالـة، برنـامج
مـدروس للتقدم الاقتصادي،
أي بمـعنــى آخـــر لا يحتــاج
النـاس إلى نـدوة عقـائـديـة،
فــالمــسـتـبــدون لم يـبقــوا
للعقـائـد شـيئـاً.والعـمليـة
الـسياسيـة في العراق لم تنته
بـالمؤتمـر الوطـني بل بدأت.

فــانه يفـوز بــالتــزكيـة أي
بعبارة أخرى تنتفي الحاجة
للـتصـويـت عنـدمــا يكـون

المرشح واحداً.
ووفقـاً لهـذا فـازت القـائمـة
الـوطنيـة الموحـدة، ولم يجر
أي تصــويت بعـد انـسحـاب
القـائمـة المنـافسـة الوحـيدة

قائمة الملتقى الديمقراطي.
وضمت القائمـة الفائزة، كما
أعلـن معـــدوهـــا، )19( مـن
أعضاء مجلس الحكم السابق،
)21( مـن ممــثلـي الاحــــزاب
المـؤتلـفة، )21( قـادة محليين
)ممثـلي المحــافـظــات(، )11(
أقلـيـــات، )10( مـن زعـمـــاء
الـقبــائل، )10( مـن المجتـمع

المدني، )8( مستقلين.
ويجب تـأكيد أن هذه الصورة
مـن الـتعـيـين والاخـتـيـــار
والانتخـاب لاعضـاء المجـلس
الـوطني الانتقـالي هي حـالة
اسـتثنـائيـة أملتهـا المرحـلة
الانـتقـــالـيــــة علــــى وفق
اجراءات خـاصة ليـست على
غرار العملـية الانتخـابية في

ظل النظم الديمقراطية.
في ميزان السياسة

يمكن ان يثـار تسـاؤل ما دام
الامـر هكذا قـانونـاً فهل ثمة
كلام، والجـواب نـعم ويطـول

لم تتــوفــر لـــديه المقــدرة
المالـية أو غير مـدعوم مـالياً

من حزب أو جهة ما.
ومن الجـدير بالمـلاحظ هنا،
إن المزايا والعيوب المشار اليها
انفـــاً والـتي تمـثل حـــالـــة
عـكسيـة في نظـام التصـويت
الفــــردي، هـي في الـــــواقع
الـسياسي المعاصـر غير ثابتة
بل وتقـبل العكـس لعــوامل
عديـدة منها الوعي السياسي
ونـشاط الاحـزاب السيـاسية
ونسـبة القناعـة لدى الافراد
في اسهامهم بصنع الحكومة.

في ميزان القانون
استنـاداً للقـسم الثــالث من
ملحق قـانـون إدارة الـدولـة
العراقية للمرحلة الانتقالية
انعقــد المــؤتمــر الــوطـني
لانـتخــاب المجلـس الــوطني
الانتقـالـي للقيـام بمـراقبـة
اعمــال الحكـومـة وتقــديم
المـشورة وتـصديق مـيزانـية
الـدولـة، واعـتمــدت اللجنـة
الـتحضيريـة للمـؤتمر نـظام
التـصويت بـالقائمـة المغلقة،
المشـار اليه آنفـاً، وأن قوانين
الانتخاب عـندما تـنص على
نسب الفوز هي تنص عندما
يكــون تنـافـس، وفي حـالـة
انعدام ايـة منافسـة للمرشح

عملية الفساد الاداري والمالي
الذي يضغط علـى الناخبين
باتجاه انتـخاب مرشح معين
حيث سعـة المنطـقة وتـعدد
المـرشحـين يقلل من عـمليـة
الـضغط الاداري أمـا الـضغط
المـالـي فهنــا يتـطلب امـوالًا

طائلة لكي يتحقق الضغط.
امـا عيـوب هـذا الـنظـام من
التـصـــويت فـتمـثل بعــدم
مـعرفـة النـاخبين، معـرفة
دقيقـة، بمـرشـحيهم ولـيس
لهـم دور في اخـتـيـــــارهـم
للــترشـــيح حــيــث يــتــم
تـرشيحـهم من قـبل اللجـان
الانـتخــابيــة التي تـشـكلهـا
الاحـزاب الـسيـاسيــة وتضع
علـى رأس القـائمـة الاسمـاء
المهمـة في الحـزب أو المجـتمع
وبعـدها اسمـاء غير معـروفة
من حـيث الكفـاءة والأهليـة
وإذا مـا كانت القائـمة مغلقة
فـسيتم الـتصويـت عليها، أي
علــــى جمـيـع الاشخــــاص
المذكورة اسماءهم في القائمة.
ويـؤخـذ علـى هـذا الـنظـام،
ولسعـة المنطقـة الانتخـابية
التي يـطـبق علـيهــا، بــأنه
يتطلب اموالًا كبيرة للمرشح
لكي يقوم بحملته الانتخابية
وهذا سـيؤدي إلى حرمان من

بغدا د/ د. حيدر أدهم الطائي
مع بـــدايـــات القـــرن المـــاضـي قـــال
دبلـوماسـي يابـاني )لقـد أظهـرنا إنـنا
نتساوى معـكم في الأقل في علوم الدمار،
وعندما تحقق ذلك سمح لنا على الفور
أن نجلـس على موائـدكم باعتـبارنا من
المـتحـضـــريـن( وبعـــد أســـابـيع مـن
المنــاقـشــات الـســـاخنــة نجح هــؤلاء
المتحضرون في إصدار القرار المرقم 1546
بتـاريخ الثامن من حـزيران 2004 الذي
يحــدد مــسـتقـبل العــراق، وفي هــذه
السطـور محاولة لقـراءة بعض الجوانب
القـانونيـة التي جاء بهـا وهي في الوقت
نفـسه لا تخلو مـن ابعاد سـياسيـة، كما
إنه قد طرح تـساؤلات عديـدة فما بين
الترحيـب العالمي به وبين إعلان الأكراد
في العـراق عن استيائهـم أو قبولهم على
مـضض بمـضمــونه إذ أنه لم يـشـر إلى
قانون إدارة الدولة العراقية الذي يعده
الأكراد وثيقة نصر سيـاسية وقانونية
تضمن لهم مـا أرادوا وما تصوروا لشكل
الـدولة في العراق الجديـد وشكل النظام
السيـاسي وطبـيعة الـعلاقة مع المـركز
ومـن ثم فــإن المهم رصــد ملامح هـذا

القرار.
الـوضع الـسيــاسي القـانـونـي للقـوات

الأجنبية في العراق
أشــارت الفقــرة التــاسعــة من القـرار
المـذكـور إلى أن وجـود القــوة المتعـددة
الجنـسيـات في العـراق إنمـا هـو وجـود
مـبني في أسـاسه القـانــوني علــى طلب
الحكـومة المـؤقتة المقـبلة للعـراق، وهو
بـذلك سيـشير إلى رسـالـة رئـيس وزراء
العراق الدكتـور أياد علاوي الموجهة إلى
مجلـس الأمـن بتــاريخ الخــامــس من
حــزيــران فـضـلًا عن رســالــة وزيــر
الخـــارجيــة الأمــريـكي كـــولن بــاول
والمــوجهـة كــذلك إلى مجلــس الأمن في
التـاريخ ذاته ممـا يـوحي وكـأن هنـاك
اتفـاقـاً قـد ابــرم بين العــراق المحتل
والـولايات المتحدة يقضي بضرورة بقاء
هـذه القـوات لتـنفيـذ جملـة من المهـام
الضروريـة في العراق، ويبـدو أن هاتين
الـرسالتين المـوجهتين لمجلـس الأمن قد
قصـد مـن خلالهمـا القفـز فـوق واقع
احتلال العراق إذ أن رسـالة اياد علاوي
لا قـيمة قـانونيـة لها طـالما كـان العراق
خـاضعـاً لـلاحتلال إذا مــا نظـرنـا إلى
مضمونها، وكذلك الحال في رسالة وزير
الخـــارجيــة الأمــريـكي إذ ان هـــاتين
الـرســالتين مجـردتـان من قـرار ملـزم
يصدر عن مجلـس الأمن لا يمكن النظر
إليهما بـاعتبارهمـا تعبران عن نوع من
الاتفـاقيـات الـدوليــة أو شيئـاً شـبيهـاً
بذلك إلى حـد ما، وهكـذا فإن الـسلطات
العـراقية والأمـريكيـة بحاجـة إلى قرار
صادر عن المجلس يضفي الشرعية على
استمـرار تـواجـد القـوات الأجـنبيـة في
العراق، كمـا إن مجلس الأمن بحـاجة إلى

قراءة قانونية في قرار 
مجلس الأمن الدولي  1546

التـنميـة للعـراق مـرهـونـاً علـى وجه
الـتحديد بتـوجهات الحكومـة العراقية
على أن يـستخـدم صنـدوق التنمـية في
العراق بـطريقة شفافـة ومنصفة ومن
خلال الميـزانية العراقـية بما في ذلك ما
هـو مقرر لأغـراض الوفـاء بالالتـزامات
المـستحقـة علـى صنـدوق التـنميـة في
العـراق، وأن يـسـتمـر نفـاد تـرتـيبـات
إيـــداع عـــائـــدات صـــادرات الـنفـط
والمنتجـات النفطـية والغـاز الطـبيعي،
والمنصـوص عليهـا في الفقـرة )20( من

القرار.
التــزامــات دول الجـــوار والمنــظمــات

الدولية
رتب الـقرار مجـموعـة من الالتـزامات
علـى المـنظمـات الـدوليـة ودول الجـوار
علـى وجـه التحـديـد لـتحقـيق الأمن
فـضلًا عن تـشـديـده علـى ضـرورة أن
تحترم جمـيع الأطـراف تــراث العـراق
الأثري والتأريخي والثقافي والديني، وأن
تحمي هذا التراث، كمـا نص القرار على
ضـــرورة أن تقـــوم الـــدول الأعـضـــاء
والمنظمات الـدولية والإقليمية بتقديم
المسـاعدة للقوة المتعـددة الجنسيات وأن
تعـمل دول الجــوار علـــى منـع عبــور
الإرهابـيين إلى العراق ومنه وتزويدهم
بـالأسلحة وتـوفير التمـويل لهم مما من
شأنه دعم الإرهابيين.أما الدور الممنوح
للأمم المتحدة في البناء السياسي للعراق
في هـذه المـرحلـة فقـد أكــدته الفقـرة
الـسـابعـة حـيث يقـوم المـمثل الخـاص
للأمـين العــام وبـعثـــة الأمم المـتحــدة
بتقديـم المساعـدة إلى العراق، ووفقـاً لما
تـسمـح به الظــروف لمسـاعـدة الـشعب
العـراقي والحكـومـة العـراقيـة ووفقـاً
لــطلـب الأخـيرة بــأداء دور رئـيــس في
المساعدة على عقد مؤتمر وطني خلال
شهـر تمـوز من العـام الجــاري لاختيـار
مجلــس استـشــاري وتقــديم المـشـورة
والدعم إلى اللجـنة الانتخابيـة المستقلة
للعراق، وتـشجيع الحـوار وتوافق الآراء
بشأن صـياغة دستـور وطني فضلًا عن
تقديم المـشورة إلى الحكومة العراقية في
مجــال تــوفـير الخــدمــات المــدنـيــة
والاجتمـاعيـة الفعـالــة والمسـاعـدة في
إيصـال وتنـسيـق المسـاعـدات اللازمـة
للتعمير والمسـاعدات الإنسـانية الأخرى
وتعــزيــز حمــايــة حقــوق الإنـســان
والمصالحـة الوطنية والإصلاح القضائي
والقـانوني والمسـاهمة في تقـديم الدعم
والمشورة إلى حكومة العراق فيما يتعلق
بالتخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني
شامل في نهـاية المطاف.ممـا تقدم يبدو
أن دور الأمـم المتحـدة سـيبقـى إلى حـد
كبـير دوراً لا ينـسـجم مـع طمـوحـات
أطراف عديـدة فالدور الفـاعل والمؤثر
سيبقـى للنـسر الأمـريكي المحلق عـالياً
وعلـى الـذين يـريـدون أن يجـلسـوا مع

الكبار أن يكونوا مثلهم.

سـبب أو محرك يـدعوه إلى إصـدار مثل
هـذا القرار لـكي يتمـتع بأكـبر قدر من
المـشروعية ولـو على المستـوى السياسي

فضلًا عن المستوى القانوني.
من جانب آخر فإن القرار 1546 قد أعاد
التأكـيد على الـتفويض الممـنوح لقوات
التحـالف بمـوجب القـرار 1511 لمصلـحة
القوة المـتعدد الجنـسيات الـتي سيشكل
الأمـريكـيون الـنسبـة الأكبر منهـا، مما
يـعني أن مــا حـصل فعـلًا حتــى هــذه
اللـحظـة هـو مجــرد تغيـير التـسـميـة
الممـنوحة لهـذه القوات واعتبـارها قوة
متعددة الجنـسيات تعمـل على تحقيق
أهــداف محــددة وتـسـتمــد شــرعيــة
وجودهـا من قـرار ملـزم لمجلـس الأمن
صدر طبـقاً للفصـل السابع مـن الميثاق

بدل اعتبارها قوة احتلال.
وقـد فـوض القـرار القــوات المتعـددة
الجنـسيـات صلاحـيات واسـعة خـاصة
فيما يتعلق بـالمحافظة على أمن العراق
واستقـراره والمحافـظة علـى الأمن فيه
ومـكافـحة الإرهـاب والمسـاعدة في بـناء
القـوات المـسلحـة والمــؤسســات الأمنيـة
وتـزويـدهـا بـالمعـدات لـكنه لم يـعط
العــراقـيـين الحق في الاعـتراض علــى
العـمليات العـسكريـة الضخمـة التي قد
تـقوم بهـا هذه القـوات واكتفـى القرار
بمجـرد التصـريح باستـشارة الحكـومة
العـراقيـة في حـالـة القيـام بمثل هـذه
العـمليـات، والحـقيقـة أن المجلـس قـد
تلقـى رسـالـتين من العـراق والـولايـات
المتحـدة تفيـدان باتفـاقهمـا على ذلك،
وهو ما جاءت به الفقرة الحادية عشرة
من القـرار المـذكــور، وهنـا لابــد من
الإشـارة إلى حـقيقـة غــريبـة وردت في
قـرار المجلس إذ أنـه في الوقت الـذي أكد
فيـه انتهــاء الاحتـلال في الثلاثـين من
حـزيران فـإنه قد أحـاط علماً بـالتزام
جميع الأطـراف العـاملـة علـى صـون
الأمن والاستقـرار في العراق بـالتصرف
وفقــاً للقــانــون الــدولي، بمــا في ذلك
الالتـزامات المقـررة بموجـب القانـوني
الـــدولي الإنـســـاني، وبــالـتعــاون مع
المنـظمـات الـدوليــة ذات الصلـة، فهل
يعني هذا إقراراً من المجلس بأن القوات
المتعـددة الجنـسيـات هي قـوة احتلال
وإن مـا تم هـو مجـرد تغـيير التـسميـة
فقــط وإلا فلمـاذا الإشـارة إلى ضـرورة
التـزامهـا بقـانـون الحـرب )القـانـون
الـدولي الإنـسانـي(.ومع ذلك فلا يمكن
إنكـار وجـود جـوانب إيجـابيـة مهمـة
تضمنها القرار منهـا تأكيده على إعادة
الـسيـادة إلى العـراق وتـأكيـد استقلاله
ووحدته وسلامته الإقليمية فضلًا عن
تأكيـده حق الشعب العراقي في أن يقرر
بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة
علـى مـوارده الـطبـيعيـة، وأقـد أكـدت
الفقرة الرابعة والعشرون على ضرورة
أن يكـون الـتصـرف في أمـوال صنـدوق
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